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  الملخص 

تكمن مشكلة البحث في تناول فكرة عقد البيع في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي الجديد بدراسة مقارنة وبدقة  
المدنية   المعاملات  نظام  أن  الفكرة في ضوء  هذه  تناولت  التي  الدراسات  ندرة  ظل  خاصة في  والنظام،  الفقه  في  شديدين  وعمق 

وقد هدف البحث لتحقيق عدد من الأهداف هي: توضيح فكرة فقرة عقد البيع في الفقه    .هـ1444السعودي لم يصدر إلا عام  
والنظام بشكل مفصل تفتقده الدراسات السابقة، وبيان الأحكام التي جاءت في الفقه لذلك العقد، والقواعد التي وضعها المنظم  
أوجه   وبيان  ذلك،  بشأن  النظام  đا  التي جاء  الأحكام  وبين  البحث  محل  البيع  لعقد  الفقهية  الأحكام  بين  والمقارنة  النظام،  في 
تلك   وضعه  عند  سلوكه  وبيان  العقود،  لتلك  نظمها  التي  الأحكام  في  ʪلفقه  النظام  Ϧثر  ومدى  بينهما،  والاختلاف  الاتفاق 

وقد    .اقتضت طبيعة البحث سلوك منهجين هما: المنهج المقارن، والمنهج التحليلي  .الأحكام، ومدى التزامه بمذهب معين في الفقه
البحث ϵذن الله  تفصيلا  في Ĕاية  النتائج، سترد  البحث إلى عدد من  ً                    توصل  العقد في الفقه، من أهمها أن                                          هي:    والنظام  أركان 

والمحل  والعاقدان،  مع  الصيغة،  والشافعية  اختلا،  المالكية  من  الجمهور  إليه  ذهب  ما  والراجح  البيع  عقد  أركان  في  الفقهاء  ف 
لكي تتمتع العقود ʪلمشروعية في  ، و والحنابلة، من أن أركان عقد البيع تنحصر في ثلاثة أركان هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه

غاية   إلى تحقيق  العقود  هذه الأحكام، وأن ēدف هذه  نطاق  عن  الإسلامية، ولا تخرج  الشريعة  أن تخضع لأحكام  الفقه يجب 
  . مشروعة 

 . عقد البيع، الفقه الإسلامي، نظام المعاملات المدنية السعودي  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
The research problem lies in addressing the concept of the sales contract in Islamic jurisprudence and the new 

Saudi Civil Transactions Law through a comparative study that examines both fields with great precision and 

depth, particularly given the scarcity of studies that have addressed this concept, especially since the Saudi Civil 

Transactions Law was not enacted until 1444 AH. This research aims to achieve several objectives: to clarify the 

concept of the sales contract in Islamic jurisprudence and the Code in detail—a level of detail lacking in 

previous studies—and to outline the rulings set forth in Islamic jurisprudence regarding such contracts, and the 

rules established by the legislator in the law; to compare the jurisprudential rulings on the sales contract under 

study with the provisions set forth by the law regarding it; to identify the points of agreement and disagreement 

between them; to assess the extent to which the law was influenced by jurisprudence in the provisions it 

established for such contracts; to examine the approach taken when formulating those provisions; and to 

determine the extent of its adherence to a specific school of jurisprudence. The nature of the research 

necessitated the use of two methodologies: the comparative approach and the analytical approach. The research 

has reached a number of conclusions, which will be detailed at the end of the study, Among the most important 

points is that the essential elements of a contract in Islamic jurisprudence and legal systems are: the offer and 

acceptance, the contracting parties, and the subject matter. Scholars differ on the essential elements of a sales 

contract, but the prevailing view, held by the majority of Malikis, Shafi'is, and Hanbalis, is that the essential 

elements of a sales contract are limited to three: the offer and acceptance, the contracting parties, and the subject 

matter. For contracts to be considered legitimate in Islamic jurisprudence, they must conform to the provisions of 

Islamic law and not deviate from its scope, and they must aim to achieve a legitimate objective. 

Keyword: Sales contract, Islamic jurisprudence, Saudi civil transactions system 
 



  عقد البيع في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، دراسة مقارنة

- 193 - 

 

 المقدمة 

 خلفية البحث 

  الحمد ƅ رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

تسميتها  حيث  من  للعقود  تقسيمهم  إطار  في  الفقهاء  عامة  عند  نشأ  قد  المسم اة  العقود  مصطلح                       َّ                                                                فإن 
تدل على  أسماء  لها  الشارع  أقر   التي  العقود  وهي:  المسماة،  ʪلعقود  الأول: خاص  القسم  قسمين:  إلى                                                                    َّ                        وعدمها 
وعقد  الهبة،  وعقد  البيع،  عقد  ومنها:  انعقادها،  على  تترتب  التي  الأصلية  وأحكامها  đا،  الخاصة  موضوعاēا 
ََ                                        الشركة، وعقد الإيجار، وغيرها من أنواع العقود الأخرى، وقد ح ص ر  بعض الفقهاء أنواع تلك العقود المسماة في   َ                                                      

               ً                                 خمسة وعشرين عقد ا، وحصرها بعضهم في ثمانية وعشرين. 

   ُّ                                                                               وكل  عقد من هذه العقود المسماة يختلف عن غيره من العقود الأخرى: إما بسبب الاختلاف في الأساس 
  الذي يقوم عليه، أو بسبب الاختلاف في الموضوعات، أو الخصائص المميزة لكل عقد منها.

العقود  التي لم يصطلح الفقهاء على تسمية  الثاني: أ طلق عليه الفقهاء  العقود غير المسماة، وهي:                 َ               ُ                              ُ                                والقسم 
المسماة، ومن أهم خصائص  التشريع أحكام ا محددة  لها، كما هو الحال في العقود  ً                                                 خاصة بموضوعاēا، ولم يرت  ب        ً              ِّ                     
ْ                                       ً                               العقود غير المسماة أĔا لا ح ص ر لها، فهي تتنوع حسب حاجة المتعاقدين، ووفق ا لموضوعها المتفق عليه، بشرط أن   َ                        
والقرض والصلح  الملكية، كالبيع والمقايضة والهبة  ت ر د  على  أن  إم ا  المسماة  غايتها مشروعة  نظام ا. والعقود  ً     ً                     َّ      َ َِ                                                  تكون                   
  والمسابقة، أو ترد على المنفعة، كالإيجار والإعارة، أو ترد على العمل، كالمقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة. 

          ُ                                                                              والمملكة مثل ها في ذلك مثل كل اĐتمعات يحكمها قانون اصطلح على تسميته بـ (النظام)، وذلك لأسباب 
الف أحكام  العربية في مدة ما قبل Ϧسيس المملكة مباشرة تخ  ُ           ʫريخية، إذ كانت بعض القوانين المطبقة في الجزيرة                                                                                     
                      ُ                                                                      الشريعة الإسلامية، ولما أ سست المملكة على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رأى ولاة أمرها 
ما  أهم  ومن  الشريعة الإسلامية،  التي تخالف أحكام  للقوانين  استبعاد كل ما يمت بصلة  الوقت ضرورة  في ذلك 

 استبعدوه مصطلح القانون، واستبدلوا به مصطلح النظام. 

ً        č          ونظام المعاملات المدنية السعودية يعتمد في غالبه على المذهب الحنبلي بوصفه مصدر ا أساسي ا يحكم هذه                                                                        
           ُ                                                                                 المعاملات. وي قصد ʪلمعاملات المدنية: المعاملات المالية الخاصة التي تعقد بين الأشخاص في اĐتمع، والتي ينظمها 

 ما يعرف ʪلقانون المدني في الدول الأخرى. 

هذا، وقد ظل الاعتماد على المذهب الحنبلي، وبعض التقنيات الخاصة بشأن تنظيم هذه المعاملات حتى 
هـ، والذي 11/1444/ 29بتاريخ  191صدور نظام المعاملات المدنية السعودي والصادر ʪلمرسوم الملكي رقم م/

َ   َّ                    ِّ                                                                             ت ضم ن جميع الأحكام التي تنظ  م المعاملات المدنية، ومن بينها العقود المسماة، إذ تناول في القسم الثاني منه العقود 
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فصول  ستة  إلى  وقس مه  الملكية،  على  الواردة  للعقود  الأول  الباب  خصص  أبواب،  خمسة  لها  وأفرد                                                                           َّ               المسماة، 
المسابقة. كما خصص  الصلح، وعقد  وعقد  القرض،  وعقد  الهبة،  وعقد  المقايضة،  وعقد  البيع،  عقد  تضمنت: 
                                          َّ                                                         الباب الثاني للعقود الواردة على المنفعة، وقس مه إلى فصلين: تناول في الأول عقد الإيجار، وفي الثاني عقد الإعارة. 
وتضمن الباب الثالث العقود الواردة على العمل، وقسمه إلى خمسة فصول تضمنت عقود المقاولة والعمل والوكالة 
الشركة،  لعقد  الأول  فصول: خصص  ثلاثة  إلى  وقسم  المشاركة،  عقود  تضمن  الرابع  والباب  والحراسة.  والإيداع 
الكفالة وعقد  الذي تضمن عقد  الباب الخامس  الناتج. وأخير ا  المشاركة في  المضاربة، والثالث لعقد  ً                                         والثاني لعقد                                                          

            ُ                 ٌ      ٌّ  التأمين، وأ فرد لكل منهما فصل  مستقل . 

ولما كانت هذه العقود المسماة من الأهمية بمكان، ليس في المملكة فحسب بل في جميع دول العالم؛ فقد 
البيع،  عقد  وهو  المسماة  العقود  تلك  أحد  خلالها  من  الباحث  سيتناول  التي  الدراسة  هذه  على  الاختيار  وقع 

 لذلك العقد وفق نظام المعاملات المدنية السعودي، وما يقابلها من أحكام في الفقه الإسلامي.  النظامية والأحكام

 مشكلة البحث 

في تناول فكرة عقد البيع في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية  فكرة تناول في البحث مشكلة تكمن
خاصة في ظل ندرة الدراسات   لها، في التاريخي والتطور والنظام الفقه في شديدين وعمق  بدقة  السعودي الجديد

  هـ. 1444التي تناولت هذه الفكرة في ضوء أن نظام المعاملات المدنية السعودي لم يصدر إلا عام  

البيع، فكرة ومعرفة  ً  فضلا   هذا  المسماة ʪلتحديد، العقود من أنواع وجود سبب لفهم مهم عقد   أن  عن    
 بطلانه  وعدم به، والعمل لصحته وسرʮنه مهم عليها التعاقد  به عند  والالتزام وأحكام ذلك العقد  ضوابط  معرفة

وفساده، لا سيما أن نظام المعاملات المدنية السعودي ليس ʪلأمر الهين فهذا النظام المركب المتشعب الذي يجمع 
يحتاج الجمع بين موضوعاته في صعيد واحد إلى صبر وأʭة وإمعان؛ لأن الفقه في هذا الصدد،   - بين الفقه والتقنين 

والمقصود به الفقه الشرعي ممثلا في الراجح من مذهب الإمام أحمد حنبل، وهذا الجانب من الفقه الشرعي يختص 
المعاملات  بعض موضوعات  التي تحكم  الأنظمة الخاصة  به هنا  فيقصد  التقنين  أما  الشرعيون،  الفقهاء  به  ألم  بما 

م/  الملكي رقم  ʪلمرسوم  الصادر  المدنية  المعاملات  نظام  المتمثلة في  هـ، ولا 29/11/1444بتاريخ    191المدنية 
                                                          ٌ     ٌّ                ُ          شك أن الجمع بين الفقه الشرعي والقانون في صعيد بحث علمي واحد أمر  شاق ، لكنه جدير ϥن ي سلك لتبيين 

  معالم هذا النظام وتتضح مكوʭته.

  أسئلة البحث 

 :الآتي في أسئلة البحث تلخيص يمكن

  هل فكرة عقد البيع واضحة بشكل مفصل في الدراسات السابقة؟   - 1
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 ما الأحكام التي جاءت في الفقه لعقد البيع، والقواعد التي وضعها المنظم السعودي لهذا العقد في النظام؟   - 2

ما الأحكام الفقهية لعقد البيع محل البحث وما الأحكام التي جاء đا النظام بشأن ذلك؟ وما أوجه الاتفاق   -3
  والاختلاف بينهما؟

ما مدى Ϧثر النظام ʪلفقه في الأحكام التي نظمها لذلك العقد؟ وما سلوكه عند وضعه تلك الأحكام، وما   - 4
  مدى التزامه بمذهب معين في الفقه؟ 

  أهداف البحث 

  للآتي:  الوصول إلى البحث يهدف

  السابقة.  الدراسات تفتقده مفصل فكرة عقد البيع بشكل توضيح - 1
  .النظام لهذا العقد في المنظم وضعها التي والقواعد ،  لعقد البيع  الفقه في جاءت التي الأحكام بيان  - 2
 وبيان  ذلك، بشأن  النظام đا جاء التي الأحكام وبين البحث لعقد البيع محل الفقهية الأحكام بين المقارنة - 3

 .بينهما والاختلاف الاتفاق أوجه
العقد، نظمها التي الأحكام في ʪلفقه النظام Ϧثر مدى توضيح - 4  تلك  وضعه عند  سلوكه  وبيان  لذلك 

 .الفقه في معين بمذهب التزامه ومدى الأحكام،
  أهمية البحث 

نظام المعاملات المدنية السعودي يكاد يكون الوحيد في العالم الذي يعتمد على المذهب الحنبلي   - 
ً        ʪ                      čعتباره مصدر ا أساسي ا يحكم المعاملات المدنية.             

المعاملات، فهو نظام قانوني مرك ب جدير    -                                                                  َّ       وجود تقنيات خاصة تحكم بعض موضوعات هذه 
  ʪلبحث والدراسة من النواحي العملية والنظرية.

وخلال  -  وصوب،  من كل حدب  المسلمون  يفد  وإليها  الشريفين،  الحرمين  أرض  هي  السعودية 
                                                     ِ                                  زʮرة هذه الجموع لبلاد الحرمين تعقد بينهم معاملات تتعلق بمختل ف مناحي الحياة من بيع وشراء وإيجار 
                                        ِّ                                           وغيرها من المعاملات، وهذا البحث يلبي حاجة كل   هؤلاء في معرفة النظام الذي يحكم تلك المعاملات؛ 
                                  ِّ ُ                                                      ليكونوا على بينة من أمرهم، كما يسه  ل  المعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين في المملكة، إذ يتطلع 

 الجميع لمعرفة النظام الذي يحكم هذه المعاملات في ظل قلة الأبحاث والمراجع التي توضحه. 
المعرفة  -  ʭحية  فمن  سواء:  حد  على  والشرعية  القانونية  للمعرفة  إضافة   النظام  هذا  معرفة     ُّ                      ً                                                          تعد  

في  المطبق  القانون  لمعرفة  يتطلعون  العالم  دول  مختل ف  في  ʪلقانون  المشتغلين  من  الكثيرين  فإن                                               ِ                                           القانونية 
                                      ً                                           المملكة، وهم في كثير من الأحيان لا يجدون أبحاʬ  أو مراجع متخصصة تسد هذه الحاجة لديهم. ومن 
الشريعة والمهتمين  للمتخصصين في  السعودي يوضح  المعاملات  بنظام  فإن الإلمام  الشرعية  المعرفة  ʭحية 
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تطبيقها  المدنية، وكيفية  المعاملات  الشريعة الإسلامية في حكم  المستمدة من  والتقنيات  الفقه،        َ                                                                                   đا: دور  
 على المعاملات المدنية. 

ً                                                         ٍ              وانطلاق ا من هذه الأهمية البالغة للبحث سوف يقوم الباحث بدراسة عميقة  لعقد البيع    حال كونه أحد -     
  .دراسات من سبق لما مهمة جديدة دراسة يضيف ما وهو والنظام، الفقه في  - المسماة  العقود

  مصطلحات البحث 

  قبل الدخول في مصطلحات البحث المباشرة، من الأهمية التعريج على المصطلحات المرتبطة به ومنها:

الشيء كطرفي الحبل بحيث لغة:  العقود أطراف  اجتماع  والربط، والعقدة: موضع  الشد  : جمع عقد، وهو 
  .1يتصلان ويصبحان قطعة واحدة، كما يطلق العقد بمعنى الوʬق فيقال: عاقدته، أي: ألزمته ذلك ʪستيثاق

  : للعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص:في الفقه الإسلامي

العزم عليه،  الشخص  يعقد  العقد على كل ما  إطلاق اسم  إلى  الفقهاء  العام للعقد: ذهب جمهور  المعنى 
فيشمل التصرفات التي تتم بكلام طرف واحد؛ كالوقف والطلاق والهبة، كما يطلق عندهم على التصرفات التي تتم 

  . ʪ2تفاق إرادتين

  .3المعنى الخاص للعقد: "ارتباط الإيجاب ʪلقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله" 

ّ    المسم اة الكريم:  لغة:      القرآن  ، وفي  المع ين  المعلوم   المس م ى: وهو  من  َٰ ي   سمح        َ َّ            ُ    َ  َّ                    :     ◌ ٓ ٓ ◌  َ  َ ُ   ء ام ن و    َِّ   َ ٱل ذ ين     َ  َُّ   أ ي ـه ا    ِ َ   إ ذ ا    ْ ا   
ٰ إ لى      ٍ ن   ۡ ◌   َِ   ب د ي  َ َ   َ ُ   ت د اي نت م  َ ِ  ◌ ٓ ٖ ◌   َ َ  أ ج ل    ٗ ◌   ُّ َ ّ م س م         ِ    قوم ه،  ُ   َّ  م سم ى  من     ٌ فلان  :  ويقال  ،]282:  البقرة[  سجى   ۚ ◌   ُ ُ   ُ ت ـب وه   ۡ ◌    َ    ى ف ٱك 

  .4خيارهم   من :  ُ   َّ ِ ِ  م سم اē  م ومن

                                          ً     ً                                     : هي العقود التي وضع لها النظام أو الفقه اسما  خاصا  đا ووضع لها أحكامها كالبيع، والإجارة،       ً اصطلاحا  
والشركة، والهبة، وغيرها، وترد هذه العقود إما على الملكية، كالبيع، والهبة، وإما على المنفعة، كالإيجار والعارية، وإما 

  .5على العمل، كالمقاولة والوكالة والوديعة، وإما على سبيل الشراكة كالشركة والمضاربة والكفالة 

  .6: عرف السنهوري العقد ϥنه: "اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو على نقله أو على إĔائه"   ً   نظام ا

 
 . 298، 3/297، مادة "عقد"، 3، طلسان العربابن منظور،  1
 .٢/٩٤، 1، طتبيين الحقائق، والزيلعي، ٣/٨2، د.ط، البحر الرائقابن نجيم،  2
  .104، 103، د.ط، المادة مجلة الأحكام العدليةمجموعة من الفقهاء،  3
  .453، ص2، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  4
  . 8، ص3، طالعقود المسماة في قانون المعاملات المدنيةالزحيلي،  5
  . ۸۰-۷۷، ص1، طنظرية العقدالسنهوري، عبد الرزاق،  6
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المادة   في  للعقد  تعريف ا  المنظم  أثر   31                ً                  وأورد  ʪلقبول لإحداث  الإيجاب  ʪرتباط  العقد  "ينشأ  النظام:  من 
  نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد". 

  ويتميز هذا التعريف بخصيصتين أساسيتين: 

: أن العقد عبارة عن ارتباط إيجاب بقبول ϵرادتين مختلفتين، وهذا جوهر العقد ومناط وجوده، فإذا  الأولى
                                                                       ً                        كنا بصدد إرادة واحدة فإĔا قد تكفي لإنشاء التزام، ولكنها لا يمكن أن تكون عقد ا، كما هو الحال في الوعد 

  من نظام المعاملات السعودية).   ʪ117لجائزة الموجه للجمهور (مادة 

الأثر فلا الثانية انعدم هذا  تنفيذه، فإذا                                               ِ                                     : نصه على إحداث أثر نظامي، أي: واجب نظامي ملز م يمكن 
وجود للعقد، ومن ثم لا وجود للالتزام، فإذا قام شخص بدعوة صديقه ثم عدل أو تخلف المدعو فلا مسؤولية على 
أي منهما، لأĔما لم يقصدا إنشاء التزام قانوني، فالعبرة بنية إنشاء الالتزام، وهي التي تميز بين العقد وبين اتفاقات 

  اĐاملات، واستخلاص هذه النية مسألة موضوعية تتوقف على الظروف والملابسات التي تحيط ʪلاتفاق. 

  نظام المعاملات المدنية: 

اللؤلؤ  ونحوه: جعله في سلك لغة:  نظام ونظم  بعض،  إلى  بعضها  أل فها وضم   ن ظ ما : أي:  الأشياء   ن ظ م    :                   َ                         َّ       َّ        ً  ْ  َ   َ       ََ  َ   
ورت ـب ه،  أقامه  أمر ه:  نظ م  وي قال:  مقف ى.    ʭموزو أل ف كلاما   ع را :  وش  الخ وص : ضف ر ه،  الخو اص   نظم  وي قال:  ً    č     ُ       َ    َ              ََّ    ونحوه.        ً      َّ    ً   ْ  ِ     َ  َ    َ   ُ    ُ   َّ            ُ        
وضم  جم  عها  الأشياء :  ونظ م  استقام،  أمر ه:  انتظم  وي قال:  فانتظم.  ن ظ مه  وي قال:  وات سق .  Ϧل ف  الشيء :  ّ       َ    ََ        وانتظم                ُ              ُ             َ  َ      ُ     َ  َّ     َّ     ُ            

َ   ِ       بعض ها إ لى بعض     1.  

التي تحكم وتنظم شؤون اĐتمع ويتناول موضوعات شتى تختلف بحسب       ً اصطلاحا   النظامية  القواعد  : هو 
 -   ۱طبيعة العلاقة النظامية بينهم، وعلى هذا الأساس قسم النظام في نظر فقهاء القانون إلى قسمين رئيسين هما:  

 القانون الخاص.   -   ۲القانون العام.  

  ويندرج تحت كل قسم من هذين القسمين فروع متعددة. 

المتصلة  العلاقات  ويحكم  الدولة  في  العامة  والسلطات  الأفراد  بين  العلاقة  ينظم  الذي  وهو  العام:  النظام 
بحقوق السيادة فيها، وهذه العلاقات إما أن تكون بين دولة ودولة، أو بين سلطة وأخرى من السلطات العامة في 

  الدولة، أو بين الدولة وأحد أشخاص النظام الخاص. 

أما النظام الخاص: فهو الذي يحكم العلاقات التي لا تتعلق بتنظيم السلطات العامة ولا تتصل بحق السيادة 
                                                               č                                 فيهـا، وهذه العلاقات إما أن تكون بين الدولة ʪعتبارها شخصا اعتبارʮ  عادʮ وأحد أشخاص النظام الخاص، أو 

 
  . 933، ص2طمادة نظم، ، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  1



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10. Iss. 02 (June), 2026 

- 198 - 

 

بين أشخاص النظام الخاص بعضهم مع بعض سواء كانوا أشخاصا اعتباريين كالهيئات والمؤسسات أو كانوا أفراد 
  .1عاديين

  الفقه الإسلامي: 

  .2الفقه لغة: إدراك الشيء والعلم به

ُ                     اصطلاح ا: هو العلم ʪلأحكام الشرعية العملية المكتس ب  من أدلتها التفصيلية   َ                                        ً     3. 

  المعاملات المدنية: 

َ   المعاملات لغة: جمع معاملة، وهي مأخوذة من عاملت الرجل أعامله معاملة، وقيل: الأ حكام  المتعلقة  ϥ مر     ُ        ُ   َ                                                                         
  .4                         ِ      الدنيا، كالبيع والشراء والإ جارة 

  . 5                 ُ    ّ             المدنية لغة: الحضارة  وات ساع العمران 

إĔا  وقيل:  بينهم،  فيما  الأفراد  علاقة  تنظيم  đا  يقصد  التي  الأحكام  هي  اصطلاحا :  المدنية                       ً                                                                المعاملات 
الأحكام الشرعية والنظامية العملية التي تنظم أفعال المكلف وعلاقة الشخص ʪلغير في الأحكام المدنية والشخصية 
العلاقات  تحكم  التي  الأحكام  وتشمل  العـادات  تسمى  إĔا  أيضا :  وقيل  وغيرها،  والعقود  المالية                                          ً                                                 والمعاملات 

  .6الاجتمـاعـية بين الناس 

  البيع في اللغـة والاصطـلاح والنظام:

من   - 1 فهو  به،  اشتراها  أي  بكذا  فلان  دار  وʪع  بثمن  غيره  مل كها  أي  داره  ʪع  يقال:  اللغة:                              َّ                                                   في 
مع ا  والشراء  البيع  على  يطلق  حيث  تعالى:  7                                    ً   الأضداد،  قال  ٖ ◌  س ۡ ◌   َ  ب خ   ۭ ◌   َِ َ  ِ ب ث م ن     ُ ه   ۡ ◌  َ  ََ   و ش ر و سمح،  َ  د ر  ه م       َِٰ  َ

ٖ ◌  ُ  َ   د ود ة ۡ ◌  َ   م ع    .ʪ8عوه :  أي    ]20:  يوسف[  سجى 

 
  .25، 24، ص 5، طفقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلاميةواصل،  1
  . 4/442، مادة "فقه"، 2، طمقاييس اللغةابن فارس،  2
  . 166هـ، ص1424، دار الكتب العلمية، 1، طالتعريفات الفقهية ، والبركتي، محمد، 51، ص1، طمنهاج الوصول إلى علم الأصولالبيضاوي،  3
 .  628، ص2، طالمعجم الوسيط، ومجمع اللغة العربية، 2/255، 1، طēذيب اللغةالأزهري،  4
  .859، ص2، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  5
، 5، طفقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية، وواصل،  12، ص  6، طالمعاملات المالية في الفقه الإسلاميشبير، محمد عثمان،    6

  .27- 26ص 
  .236، مادة "بيع" ص1، طِ  َ          ط لب ة الطلبةالنسفي،  7
  ، مادة "بيع". ٦١، د.ط، صالمصباح المنير، والفيومي، 1/556، 3، طلسان العربانظر: ابن منظور،  8
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أو أخذ شيء      البيع: إعطاء شيء في مقابلة شيء،  فقالوا:  اللغوي  للمعنى  الفقهاء عند تعرضهم  وعبر 
  .1وإعطاء شيء 

                  ً                                            وأما البيع اصطلاح ا فقد اختلف الفقهاء في تعريفه على النحو الآتي:   - 2

 .2عرفه الأحناف ϥنه: "مبادلة المال ʪلمال على وجه التراضي"

  . 3وعرفه المالكية ϥنه: "دفع عوض في معوض" 

 .4وعرفه الشافعية بقولهم: "مقابلة مال بمال على وجه مخصوص" 

من  واحد  الباع؛ لأن كل  من  واشتقاقه  وتملك ا،  تمليك ا  ʪلمال  المال  "مبادلة  بقولهم:  الحنابلة  عرفه                                                 ً      ً                                    في حين 
 .  5المتعاقدين يمد ʪعه للأخذ والإعطاء" 

يشمل      إنه  إذ  الحنابلة؛  تعريف  وهو  منها  الأشمل  التعريف  اختيار  يمكن  التعريفات  هذه  استعراض  بعد 
بغير  الرʪ؛ لأنه زʮدة  التأبيد، كما يمنع دخول  الأعيـان والمنافـع، ويمنع دخول الإجـارة؛ لأĔا مؤقتة وليست على 

                            َّ                                         عوض، كما يمنع دخول القرض؛ لأن ه من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات. 

من النظام عقد البيع ϥنه: "عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع   307                ً                 وأما البيع نظاما  فقد عرفت المادة    -3
  للمشتري مقابل ثمن نقدي". 

المبيع  ملكية  بنقل  البائع  التزام  وهي  آʬره،  إلى  ʪلنظر  البيع  عقد  عرف  أنه  التعريف  هذا  على  ويلاحظ 
التزام بنقل الملكية ولا يمكن أن يكون غير ذلك، وعلى  إنشاء  البيع دائم ا هو  أثر                         َّ              ً                                                           للمشتري، على الرغم من أن  
                       ُ َ  ُّ                     ً                                                   الرغم من أن هناك حالات ي ـع د  فيها هذا الالتزام منفذ ا من تلقاء نفسه بمجرد نشأته، كحالات بيع المنقول المعين 

  .ʪ6لذات 

  البحث  منهج

  : ثلاثة مناهجسلوك    البحث  اقتضت طبيعة

 
، وابن قدامة، 2/350، د.ط،  مغـني المحتـاج ، والشربيني،  4/222،  1، طمـواهـب الجليـل، والحطـاب،  5/277، د.ط،  البحـر الـرائـقابن نجيـم،    1

 .3/480، 3، طالمغني
 .4/20، 1، طتبيين الحقائقالزيلعي،  2
  .4/222، 1، طمواهب الجليلالحطاب،  3
  . 2/273، د.ط، الإقناعالشربيني،  4
  . 3/560 ،3، طالمغنىابن قدامة،  5
  .21، د.ط، ص العقود المدنيةانظر: موسى،  6
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لعقد  النظامية الأحكام بين المقارنة خلال من المنهج،  هذا  رئيس بشكل البحث يتبنى :المقارن المنهج   -
  .الفقه في  العقد  هذا تناولت التي والأحكام السعودي، المدنية المعاملات نظام في جاءت التي البيع 

 التي والأحكام البحث،  لعقد البيع محل المنظم نظمها التي الأحكام تحليل خلال من :التحليلي  المنهج- 
  .   َّ  معم ق بشكل  لذلك العقد ودراستها الفقه đا جاء

  حدود البحث 

  يتبع البحث الحدود التالية: 

البيع مدار البحث في نظام المعاملات المدنية   - الحدود الموضوعية: من خلال الالتزام ببيان أحكام عقد 
ٍ                                                   السعودي والأنظمة السعودية الأخرى المتعلقة ببعض  منها، والأحكام التي جاءت في الفقه الإسلامي لذات العقد.                                               

المدنية   - المعاملات  نظام  تلت صدور  التي  الزمنية  للفترة  النظامية  الأحكام  بيان  تشمل  الزمانية:  الحدود 
  هـ. 1444/ 29/11بتاريخ    191السعودي ʪلمرسوم الملكي رقم م/

نظام   - وذلك من خلال  السعودي  للنظام  النظامية  بيان الأحكام  البحث على  يقتصر  المكانية:  الحدود 
  المعاملات المدنية السعودي والأنظمة السعودية الأخرى المتعلقة بذات المواضيع.

  الدراسات السابقة 

 – تتناول دراسات توجد  لا أنه فكرة عقد البيع وجدت تتناول التي السابقة للدراسات دقيقة مراجعة بعد 
(العقود هذا موضوع -   ً   تحديد ا المدنية الفقه في المسماة البحث  المعاملات  الجديد)؛ لأن  ونظام   نظام السعودي 

الأنظمة في السعودي المدنية المعاملات وهو حديث صدوره  خاص، بنظام المسماة العقود تنظيم سبق غيره من 
البيع، عن تتكلم دراسات توجد  لا وكذلك عقد   النظام فيها بما الحديثة، والأنظمة الفقه من   ٍّ كل    في مقارنة 

  .كبيرة أهمية للبحث يعطي الذي الأمر وهو السعودي،

   البحث هي: موضوع وقفت عليها في التي  السابقة الدراسات وأهم

َ   ع ق د ي شرح المسماة، العقود - 1  ْ  أنور للدكتور واللبناني، المصري القانون  في مقارنة دراسة والمقايضة، البيع  َ 
 :م1980والنشر، للطباعة العربية النهضة دار سلطان،

 منها المسماة بين والفرق للعقود التاريخي التطور -مختصرة بصورة كان  وإن -  المؤلف  ّ  بين   الكتاب هذا في
 ما والمقايضة وفق البيع  عقدي أحكام عن مفصل بشكل يتكلم  كان  الكتاب محتوى  ُ ُّ ج ل   ولكن المسماة، وغير

 إليها استند  التي القوانين ʭحية من هذا البحث عن يختلف أن الكتاب إلا واللبنانية، المصرية القوانين đا جاءت
  .ʪلفقه المقارنة عدم ومن ʭحية السعودي، النظام إلى في حين يستند هذا البحث واللبنانية،  المصرية القوانين وهي
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 للطباعة العربية النهضة دار سعد، إبراهيم نبيل للدكتور الإيجار، عقد  -البيع  عقد  المسماة، العقود - 2
  م:1998 -م 1997 والنشر،

 ثم  المسماة، للعقود المنظمة القانونية القواعد  ومصادر المسماة، العقود فكرة إلى   - ʪقتضاب-المؤلف   تطرق
 المدنية القوانين إلى الأحكام تلك بيان  في الكاتب أشار منفصلين. وقد  جزئين في والإيجار  البيع  عقد  أحكام   َّ بين  

 سبق ما خلال من معها. ويتضح للمقارنة وغربية عربية قوانين إلى أشار أخرى أحيان  وفي خاص، بشكل المصرية
ً  وأخير ا ʪلفقه، الأحكام تلك مقارنة عدم ʭحية من هذا البحث عن يختلف الكتاب هذا أن   استند  التي فالقوانين     

  .السعودية التزامه ʪلأنظمة في إليه هذا البحث يستند  تختلف عما كتابه Ϧليف في المؤلف عليها

 الناير مصطفى للدكتور المقاولة، عقد  -الوكالة عقد  -الإجارة عقد  - البيع  عقد  المسماة، العقود - 3
 :م2009 للطباعة، العالمية إفريقيا جامعة دار المنزول،

 استقى  أنه المؤلف وضح والمقاولة، وقد  والوكالة والإجارة البيع  عقود أحكام عن هذا كتابه  في المؤلف تطرق
 في يقارن  لم المؤلف أن  كما الإسلامية. الشريعة فقهاء ϕراء بعضها في وقارن  السودانية القوانين من الأحكام تلك
 فقهاء  آراء فيه إلى يرجع  السودانية القوانين  في واضح غير منها كان  ما بل ʪلفقه، العقود تلك أحكام كل بحثه

 استقى الذي النظام ʭحية من وهذا البحث الكتاب هذا  بين الاختلافات فإن  لتوضيحه، وعليه الإسلامية الشريعة
  ʪلفقه.  لها تطرق التي أحكام العقود جميع  مقارنة وعدم الأحكام، تلك منه

 دار سليم، سعيد  أيمن والدكتور عبد الرحمن، جمال التأمين) للدكتور -الإيجار  -المدنية (البيع  العقود - 4
 :م2009 الحافظ

ً  بعض ا  كتاđما في المؤلفان  تناول  يلتزم ولم فقط، والتأمين والإيجار البيع  عقود وهي: المسماة المدنية العقود من    
 نوع  كل تعريف الكتاب تضمن ʪلفقه. وقد  فيه فصلت التي الأحكام تقارن  ولم محدد، سعودي بنظام المؤلفان  فيه
 أعم الأخير أن  البحث هذا وبين الكتاب بين والفرق وانتهائه. وأنواعه وآʬره وأركانه وخصائصه العقود تلك من

        ّ َِ ْ  كتاب المؤل  ف ين   أما ،السعودي المدنية المعاملات نظام فيما ورد في  موضوعاته أحكام تفصيل مواضيعه في في وأشمل
 تلك حدد سعودي نظام يوجد  لا التأمين؛ لأنه عقد  سوى محدد سعودي نظام      ٌ     استناد  إلى  لأحكامه يكن فلم

 تلك بين فيه يقارن  لم أنه كما المدنية صدر بعده، المعاملات نظام الأحكام وقت صدور ذلك المؤلف وفي ظل أن
  .الفقه وبين النظامية الأحكام

اĐيد، محمد  السيد  خالد للدكتور الإيجار)، -(البيع  المملكة في المسماة العقود - 5  الكتاب دار  عبد 
  إلخ.  وخصائصهما تعريفهما  ʭحية من والإيجار البيع  عقدي الكتاب يتناول  :م2019والتوزيع،   للنشر الجامعي

، سواء عدة من البحث وبين هذا الكتاب هذا بين الجوهرية الفروق من عدد ويوجد   أساس ʭحية من    ٍ        نواح 
ٍّ أي    في الأحكام تلك  اقتباس   المدني للقانون  الكويت بوثيقة الكتاب استعان  مؤلف إن  إذ القوانين  أو  الأنظمة من   
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 تلك بيان  في رئيسي بشكل سيعتمد  الذي هذا البحث بخلاف بياĔا، في الخليجي التعاون  مجلس لدول الموحد 
ً  فضلا   السعودي، هذا المدنية المعاملات  نظام على الأحكام  على رئيسي بشكل يعتمد  لم الكتاب مؤلف أن  عن   

ً   ركن ا الفقه سيكون  الذي البحث هذا أحكام ذلك العقد، بخلاف بيان  في الفقه  .الأحكام تلك بيان  في      č  رئيسي ا   

 وفاء للدكتورة والقانون، الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة الوكالة)، - الإيجار  - المدنية (البيع  العقود - 6
  م: 2019-ه 1440الشقيري   مكتبة الدرع، عبد الرزاق نورة والدكتورة خلاف أحمد  سيد 

َ بين    ُ الك تاب     َّ  إلى: ذلك  بيان  في والقانون. واستنتدا الإسلامي الفقه في والوكالة والإيجار البيع  عقود أحكام    ِ   
 المدني القانون  خاصة العربية  البلاد  في المدنية  القوانين وإلى -السعودي المدنية المعاملات غير نظام -سعودية أنظمة

عام  الصادرة الخليجي التعاون  مجلس لدول الموحد  المدني للقانون  الكويت وثيقة وإلى  م، 1948لعام  المصري
  .الفقه وإلى هـ،1418

 أنه  إلا العقود، تلك أحكام بيان  في والفقه القانون بين قارن  قد  إنه عنه: يقال أن  يمكن الكتاب وهذا
 فإن  العقود، وعليه لتلك النظامية الأحكام بيان  في إليه  يستند  الذي النظام ʭحية من البحث هذا عن يختلف

 .الأحكام تلك توضيح في ومؤثر      ٌ جوهري   بينهما الاختلاف

 إجراءات البحث 

  كالآتي:   - ϵذن الله–الإجراءات المتبعة في البحث ستكون  

                        ً      ً                                            . تصوير كل المسألة تصوير ا دقيق ا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.1

. الاستناد بشكل رئيس فيما يتعلق ʪلنظام بما جاء في نظام المعاملات المدنية السعودي وفي حال عدم 2
  ذلك فيمكن الأخذ ʪلأنظمة الأخرى السعودية أو المقاربة لها في الدول الأخرى. 

ً             . بيان المسائل المتعلقة ʪلفقه الإسلامي بشكل تفصيلي وواضح، وإذا كانت المسألة مجمع ا على حكمها 3                                                                          
بين الفقهاء، فأذكر حكمها بدليله مع مستند ذلك الإجماع، وإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف بينهم فأتبع ما 

  يلي:

  أحرر محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.   - أ

  أذكر الأقوال الفقهية في المسألة، وأبين من قال đا من أهل العلم.  -ب

أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح  - ت
وأتجنب ذكر الأقوال الشاذة، وإذا لم أقف في بيان حكم مسألة على مذهب معين فأسلك đا   - رضي الله عنهم–

  مسلك التخريج. 

   َُ  ِّ                            أ و ث  ق الأقوال من مصادرها الأصلية.  -ث
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الدلالة منها، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به   - ج أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه 
  عنها إن أمكن ذلك، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. 

  أرجح حكم كل مسألة مع بيان سبب الترجيح لها، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.   - ح

. الاعتماد على أمهات المصادر الأصلية النظامية والفقهية إن وجد فيها ما يغني عن غيرها، وذلك في 4
  التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. 

  . التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد فيه.5

  . الاعتناء بضرب الأمثلة خاصة الواقعية منها. 6

  . الحرص على نقل الآʮت ʪلتشكيل وʪلرسم العثماني، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية.7

ورقم 8 الباب  ذكر  مع  منها،  الصحيح  على  والحرص  الأصلية،  مصادرها  من  والآʬر  الأحاديث  . تخريج 
  الحديث والصفحة. 

  . توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وأحيل عليها ʪلمادة، والجزء، والصفحة. 9

. الاعتناء بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآʮت الكريمة، 10
  والأحاديث الشريفة، وللآʬر، وأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة. 

č  . إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فأضع لها فهرس ا خاص ا 11      ً                                                                                
  إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك. 

ْ   . الترجمة للأعلام غير المشهورين ϵيجاز بذكر اسم العلم، ونسبه، وʫريخ وفاته، ومذهبه الفقهي، والع ل م 12  ِ                                                                                     
  الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته. 

السعودي لا   - 13 المدنية  المعاملات  (النظام) فأعني: نظام             ً     ً                                                               سأسلك منهجا  خاصا  فحيثما ذكرت كلمة 
ً                         ً                                               غيره، وكذا كلمة (المنظ  م)؛ ʭظر ا إلى كثرة ذكري لهما، وفرار ا من التكرار الممل، وكذا (المملكة) عند الإطلاق هي        ِّ                    
: نظام الحكم الأساسي، أو نظام المرافعات  َ               ً                                      المملكة العربية السعودية. وإذا أردت أي  نظام  آخر  قيدته فقلت مثلا      ٍ    َّ                                     
الشرعية، إلى غير ذلك من النظم السعودية، أما قوانين الدول الأخرى فأقول: القانون المصري، أو السوري، ونحو 

  هذا.  
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. أختم البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج، والتوصيات، وأعطي فكرة واضحة عما يتضمنه 13
 البحث.

  الإسلامي  الفقه في  البيع المبحث الأول: عقد

ً                           أولا : دليل مشروعية عقد البيع:       

  البيع مشروع ʪلكتاب والسنة والإجمـاع.

تعالى:    -  1    الله  قال  الكتاب  : البقرة[  سجى   ۚ ◌    ّ ِ َ ٰ  ْ ٱلر  ب ـو ا    َ  َ َّ َ و ح ر م     َ ع   ۡ ◌  َ  بي   ۡ ◌  ٱل    َُّ ٱɍ     َ  َ َ َّ و أ ح ل  سمحففي 
275[    

ذكر الشافعي أن الله تعالى ذكر البيع في غير موضع من كتابه بما يدل على إʪحته، فاحتمل إحلال الله     
  عز وجل البيع معنيين:

: أن يكون قد أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما وهذا أظهر أحدهما  
  معانيه. 

 معنى   وجل عز  الله  عن  المبين  صلى الله عليه وسلم : أن يكون الله عز وجل أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله ʬنيهما
  .1أراد  ما

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المتبايعين   -  2     النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن  السنة 
فارق في  ʪلخيار   يعجبه  شيئا  اشترى  إذا  عمر  ابن  وكان  ʭفع:  قال  خيارا»  البيع  يكون  أو  يتفرقا،  لم  ما  بيعهما 
  .  2صاحبه

هذا   -  3    يؤيد  والمعقول  والحكمة  الجملة،  في  البيع  مشروعية  على  المسلمون  أجمع  فقد  الإجماع  وأما 
الإجماع؛ لأن حاجة الإنسان تدفعه إلى التعلق بما في يد غيره، وهذا الغير لا يبذله في العادة والغالب بغير عوض 
ولا غنى للآخر عن أخذه فكان في شرع البيع وتجويزه طريق مشروع إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع 

  .3حاجته 

    ً                        ʬني ا: أركان عقــد البيـع: 

  اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد البيع على قولين: 
 

  .3/3، د.ط، الأمراجع: الشافعي،  1
  . ٢١٠٧، كتاب البيوع، ʪب: كم يجوز الخيار، حديث رقم الصحيحأخرجه البخاري، في  2
  .3/560، 3، طالمغني، وابن قدامة، 3/2، د.ط، مغني المحتاج ، والشربيني، 2/3، د.ط، الاختيارالموصلي،  3
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الأول   (الإيجاب القول  الصيغة  وهو  واحد  ركن  له  البيع  عقد  أن  إلى  وذهبوا  الأحناف،  رأي  وهو   :
                          ً                           والقبول). وسيأتي الكلام قريب ا على الصيغة عندهم بتوسع. 

 هي:   1: وهو رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن أركان عقد البيع ثلاثة  القول الثاني

  الركن الأول: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. 

  الركن الثاني: العاقدان، وهما البائع والمشتري. 

  الركن الثالث: المعقود عليه، وهو الثمن والمثمن (المبيع). 

  ولإيضـاح هـذه الأركان يستلـزم إفـراد كل ركن من الأركـان ʪلكلام عليه:    

  الركـن الأول: الصيغـة: 

اتفق الفقهاء على أن الصيغة ركن من أركان عقد البيع، سواء عند من اعتبرها الركن الوحيد لعقد البيع     
ً                                                 وهم الأحناف، أو من يعدها ركن ا من الأركان الثلاثة لعقد البيع وهم جمهور الفقهاء.                              

                                         ً                                                وصيغة عقد البيع: ما يصدر من طرفي عاقديه دالا  على إنشاء المبادلة من قول أو فعل، وإن شئت قلت:   
لفظ ا أو كتابة  أو إشارة أو إعطاء أو                                                                    ً         ً                       صيغة الإيجاب والقبول المنشئة للمبادلة، ولا فرق بين أن يكون كل منهما 
، والذى يصدر ابتداء  منهما يسمى إيجاʪ ، وهو لغة: الإثبات الذى  ً                      ً          ً                   ً                ً                        أخذ ا، وقد يكون أحدهما لفظ ا والآخر فعلا    
                          ً                                           َّ                        هو نقيض السلب، ولقد سمي إيجاʪ  لكون الموجب ϵيجابه يثبت للآخر حق القبول، وعر فته مجلة الأحكام العدلية: 

التصرف"  التصرف وبه يوجب ويثبت  إنشاء  العاقدين لأجل  ، والذى يصدر ϥ2نه: "أول كلام يصدر من أحد 
العقد يتم  التصرف وبه  إنشاء  العاقدين لأجل  ، وهو: "ʬني كلام يصدر من أحد  قبولا  ، ولكن لا 3             ً                                                                    بعده يسمى 

بفاصل  بينهما  الفصل                                                   ً                                                  ينشأ الالتزام ولا يتم الارتباط بين إرادة المتعاقدين شرع ا إلا بموافقة الإيجاب للقبول وعدم 
ً           يعد  إعراض ا عن الإيجاب        ُّ   4.  

يدلان على      والقبـول)؛ لأĔما  (الإيجـاب  المشتملة على  الصيغة  البيع هو  عقد  أن ركن  الأحناف  ويرى 
  .5الرضا الذى تعلق به الحكم، وكذا ما كان في معناهما، وأما العاقدان والمعقود عليه فهما مما يستلزمه وجود الصيغة 

 
  . 3/561، 3طالمغني، ، وابن قدامة، 4/11، د.ط، الأم، والشافعي، 2/359، د.ط، التلقينعبد الوهاب البغدادي،  1
  . 101، م1، ط، درر الحكامحيدر 2
  . 102المرجع السابق، م 3
  .2/7، د.ط، مغني المحتاج الشربيني،  4
  .4/3، 1، طتبيين الحقائق، والزيلعي، 5/7، 2، طرد المحتار، وابن عابدين، 2/4، د.ط، الاختيارالموصلي،  5
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  الركن الثاني: العـاقدان، وهمـا البائع والمشتري:     

ُ                                                                                 أوضحت  في الركن الأول أن الفقه تعددت آراؤه في عدد أركان عقد البيع إلى رأيين، الرأي الأول وهو           
رأي جمهور الفقهـاء رأى أن أركان عقـد البيـع ثلاثـة أركان وهي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه، والرأي الثاني وهو 
رأي الأحناف الذين يرون أن أركان عقد البيع هي ركن واحـد فقط وهو الصيغـة وتشمل جميع أركان العقد، وقد 

  ما اتفق عليه الفقهاء في شروطها وأوصافها وطرق التعبير عنها. -الصيغة   –أوضحت في الركن الأول  

 وسوف أتناول هنا الركن الثاني من أركان عقد البيع وهـو العاقـدان: 

هما البائع والمشتري في عقد البيع، ويشترط فيهما الأهلية لإبرام العقد، ويراد ʪلأهلية: صلاحية  العاقدان     
؛ لأن العقد لا يصح إلا من جائز التصرف، بمعنى أن 1العاقد أن يبرم العقد من الناحية الشرعية، ويعبر عنه ʪلرشد

ً                     يكون الشخص صالح ا لأن تلزمه حقوق  لغيره، وتثبت له حقوق  قبل غيره، وصالح ا لأن يلتزم đذه الحقوق                 ٌ                    ٌ              ً ؛ لأن 2              
ٌ         عقد البيع تمليك  في الحياة  ً                    ً                                    ، فمن ليس ϥهل  أصلا  لممارسة العقود ومطلق ا كاĐنون، والصغير غير اĐنون، لا ينعقد 3                   ٍ             

   ُ    عقد ه. 

ِ                                                             ويعر ف العاقد ϥنه هو: "الذى ي بر  م العقد وعنه يصدر الإيجـاب أو القـبول"، ويشترط فيهما للصـحة: أن       ُْ                        َّ    
ٍ يكون العـقد بينهما عن تراض    سمح؛ لقـوله تعـالى: 4                          
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ٓ
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ن   ِ 

 
  أ
َ
َ ź Ɵ Ļن        ُ َ ً ŋ  ǟ Ļ ة     َ   ٰ َ  ِ   Ŵ Š  َ ٖ ŋ Ļ اض        َ  َ      ű ƟŶ  Ų ۡۚ ُ   ِ ّ    ]29: النساء[  سجى 

                      ً      ٍ             ، فإذا وقع العقد مشوϵ  ʪكراه  فإنه يفسد. 5" تراض  عن  البيع  إنما : "صلى الله عليه وسلم  الرسول   ولقـول

ً       č    وهذه الشروط ت ست وجب في طرفي عقد البيع، ويمكن إجمـال  ما يشترط في العاقد إذا كان شخص ا طبيعي ا في                                ُ                               َ  ُ             
  التالي:

ينفذ عقد   1 فلا  المال،  التصرف في  ، رشيد ا، يحسن  عاقلا  الشرعية: ϥن يكون ʪلغ ا،                                           ً       ً      ً                                   ـ أن يكون كامل الأهلية 
إذا كان  البائع  دون  طبيعي ا،  إذا كان شخص ا  العاقد  يعقل، وهذا هو الأصل في  الذى لا  الصبي  ً       č                      اĐنون، ولا                                                               

ٍ                شخص ا اعتبارʮ ، كشركة ، أو بنك إسلامي        č         ً    6.  

 
  . 1/158، د.ط، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب  ، وزكرʮ الأنصاري،20- 3/17، د.ط، بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي،  1
  .26، ص2، طعقد الإجارةأبو سليمان،  2
  . 5/434، 3، طالمغنيابن قدامه،  3
  .3/367، 4، طحاشيتاهما، وقليوبي وعميرة، 2/264، د.ط، بلغة السالك لأقرب المسالك الصاوي، 4
: إسناده صحيح ورجاله  الزوائد. وقال البوصيري في  2/737،  2185، كتاب التجارات، ʪب بيع الخيار، حديث رقم  السننأخرجه ابن ماجه في    5

  موثقون. 
، د.ط، نظرية الحكم ومصادر التشريع، والحصري،  5/434،  3، طالمغنى ، وابن قدامه،  2/264، د.ط،  بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي،    6

  .228- 225ص
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            ً                                                                             ِّ      ـ أن يكون مميز ا: فلا يصح العقد من صغير، أو سكران، أو ʭئم، أما الصغير المميز فيصح تصرفه ϵذن ولي  ه ولو   2
  .1في الكثير 

ـ الرضا عن الدخول في التعاقد: ويتحقق ذلك في عقد البيع ϥن يتقدم المشتري بطلبه إلى البائع للشيء الذي   3
ً                                                                 يرغب في شرائه، محدد ا مواصفاته التي تتفق مع رغبته، وألا يقع تحت Ϧثير عيب من عيوب الإرادة                 2.  

ــيه:   الـركـن الثـالـث: المعـقــود عل

التعـاقد وظهرت فيه أحكـام العقد وآʬره،      َ َ                                                               المعقود عليه، أو ما يطلق عليه مح  ل العقد هو: ما يقع عليه                               
  .3وهو المقصود من الإقـدام على التعـاقد

هذا ويشترط في المبيع شروط، وفى الثمن شروط لابد منها لصحة البيع، وهي نفسها شروط المعقود عليه؛ 
    َّ   č                             لأن  كلا  من المبيع والثمن معقود عليه.

  . 4                          ً                       : أن يكون المعقود عليه موجود ا لحين الانتهاء من العقدالشرط الأول

الثاني الشارع الشرط  أʪحها  أي:  المنفعة شرعية  تكون  أن  مراعاة  مع  متقوم ا  به  منتفع ا  مالا   يكون  أن   :                                                   ً          ً      ً            
                       َ                            ً                                        الإسلامي، وهذا يتطلب طهارة  عين المعقود عليه، فإن كان نجس ا فلا يصح العقد عليه كما هو مذهب الجمهور، 
ولذا لا يصح بيع الخمر والخنزير والمتنجس الذي لا يمكن طهارته كالخل أو اللبن المخلوطين بخمر أو نجس، والميتة  

 .5                                                                 ً             ً  حتف أنفها كما لا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها، وما لا قيمة له عرف ا كحبة بر مثلا  

                          ً                                                    : أن يكون المعقود عليه مقدور ا على تسليمه، ولذا لا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك الشرط الثالث
ً  في الماء، ولا ثمرة لم تبرز أصلا                          6. 

ً                                         أن يكون المعقـود عليـه معلـوم ـا للعـاقـدين عين ـا وقـدر ا وصفـة، والعـلم يكـون ʪلإشارة إليه إذا    الشرط الرابع:       ً                 ً                             
                       ً                                                                            كان في مجلس العقد، أو قريب ا تمكن الإشارة إليه وبيان صفاته التي تميزه عن غيره، إن لم يمكن الإشارة إليه، ويكفي 

 
السالك  الصاوي،  1 د.ط،   ُ           ب لغة  الأنصاري،  2/264،   ʮالطلاب، وزكر منهج  بشرح  الوهاب  د.ط،  فتح  قدامه،  1/158،  وابن  ،  3، طالمغني، 

5/434 .  
  .3/151، د.ط، كشاف القناعالبهوتي،  2
  .237، ص2، طالمدخل إلى فقه المعاملات، وشبير، 158، د.ط، صنظرية العقد ، وسلامة، 2/34، 2، طتحفة الفقهاءانظر: السمرقندي،  3
  .43، ص2، طعقد البيع  –العقود المسماة ، ومصطفى الزرقا، 5/65، 1، طالبيان العمراني، 4
د.ط،  المبسوطالسرخسي،    5 والحطاب12/193،  الجليل،  مواهب  ط،  والنووي4/263،  1،  اĐموع،  د.ط،  ،  والبهوتي،9/270،  كشاف   ، 

 . 3/152، د.ط، القناع
،  1، ط، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، والبكري4/268،  1، طالتاج والإكليل  ، والمواق،5/147،  1، ط، بدائع الصنائعالكاساني  6

 .85ص ،2، طالعقود المسماة، ومصطفى الزرقا، 6/290، 3، طالمغني ، وابن قدامة،3/15
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                        ُ           ً                                                             عن هذا كله أن يكون المعقود  عليه معلوم ا للطرفين قبل العقد ϥي طريق من طرق التعيين وهي الرؤية في المعين، 
والتقدير في المقدر ʪلوزن أو ʪلكيل أو ʪلعدد مع الوصف أو ʪلوصف وذلك في المثليات، وهذا يتحقق في بيع 

  .1السلم

 .2أن يكون للعاقد على المعقود عليه ولاية شرعية بملك أو وكالة أو وصاية   الشرط الخامس:

 
، الإنصاف  ، والمرداوي،174/ 9، د.ط،  ، اĐموع، والنووي4/276،  1، ط، مواهب الجليل، والحطاب5،  4/4،  1، طتبيين الحقائق  الزيلعي،  1

  .   4/295، 1ط
  .2/110، د.ط، ، أسنى المطالب، وزكرʮ الأنصاري5/146، 1، طبدائع الصنائعالكاساني،  2
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 المبحث الثاني: عقد البيع في النظام السعودي: 

في العمل، ولم                                                                                  ً    يعد عقد البيع من أهم العقود المدنية المسماة، كما أنه من أقدم تلك العقود وأكثرها شيوع ا  
الوسيلة  الأفراد والأمم بوصفه  العقود وأخطرها في حياة  البيع من أهم  المقايضة، وعقد  القدم إلا عقد  يسبقه في 
المألوفة لتبادل الأموال بعد انحسار دور المقايضة. ومع مرور الزمن سرعان ما ظهر عيب المقايضة، وذلك بتطور 

 الصناعة والتجارة وتفاوت حاجات الناس مما أدى إلى ظهور عقد البيع وذلك ʪتخاذ البيع محل المقايضة. 

:خصائص عقد البيع:      ً                   أولا 

ما  العامة، ومنها  تعرف ʪلخصائص  أخرى وهي ما  فيها مع عقود  للبيع عدة خصائص، منها ما يشترك 
 ينفرد đا البيع ولا توجد في أي عقد آخر، وهي ما يمكن تسميتها ʪلخصائص المميزة أو الأساسية للبيع. 

  الخصائص العامة لعقد البيع: 

من  مستمدة  الخصائص  وهذه  العقود  من  الكثير  فيها  يشاركه  وإنما  البيع  đا  ينفرد  لا  الخصائص  وهذه 
  التقسيمات العامة للعقود، وأهمها: 

: جعل المنظم عقد البيع ضمن قائمة العقود المسماة، بمعنى أن المنظم وضع لها قواعد البيع عقد مسمى-أ
ً                                                                     خاصة تحكمها واسم ا تعرف به، وتخضع للأحكام الخاصة، كما تخضع للقواعد التي تحكم العقد بوجه عام                1.  

رضائي:    -ب عقد  عقد ا البيع  ليس  فهو  متطابقتين  إرادتين  عن  التعبير  تبادل  مجرد  لانعقاده  يكفي                                                                ً   إذ 
    č       ً                                                      č                                    شكلي ا، إذا لا يحتاج انعقاده الى أي إجراء شكلي، كما أنه ليس عقد ا عيني ا، إذ لا يحتاج انعقاده إلى تسليم المبيع 

  .2أو دفع الثمن، والتراضي على البيع قد يتم كتابة، كما قد يتم مشافهة أو حتى ʪلإشارة الدالة

ولا يغير من طبيعة البيع الرضائية اشتراط الكتابة لنقل الملكية بتسجيل البيع، إذ ينعقد البيع بمجرد التراضي 
  .3وينتج هذا البيع كل آʬره عدا نقل الملكية التي لا تتم إلا ʪلتسجيل

التزامات متقابلة تقع على عاتق كل   من طرفيه بحيث يثبت البيع عقد ملزم للجانبين:    - جـ                                            ٍّ                   لأنه ينشئ 
  .4لكل متعاقد وصف الدائن والمدين في آن واحد

 
  .6، د.ط، صعقد البيع والمقايضة انظر: فرج،   1
  .8، د.ط، صدروس في نظرية الالتزام، ومحمد لبيب شنب، 16، ص4، طشرح القانون المدنيانظر: مرقس،  2
  .121، د.ط، صشرح القانون المدنيانظر: الهلالي، وزكي،  3
  .11، د.ط، صشرح أحكام عقد البيع انظر: شرف الدين،  4
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القيمة بحسب الأصل:    -د   عقد محدد  الذي البيع  الالتزام  قيمة  إبرامه  وقت  يعلم  من طرفيه       č                                            لأن كلا  
  .  1يتحمله وقيمة الحق الذي يكسبه بمقتضى العقد

العقود  البيع تميزه عن سائر  البيع يلحظ أنه حدد خصيصتين أساسيتين لعقد  لعقد  المنظم  تعريف  وبتأمل 
  وهو ما يطلق عليها الخصائص المميزة أو الأساسية لعقد البيع وهما: 

  الخاصية الأولى: البيع عقد ʭقل للملكية: 

حرص المنظم على أن يلزم البائع ϥن ينقل ملكية المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، ويجمع الفقه على أن 
البيع وغايته، ويعد هذا الالتزام هو  البيع؛ لأنه يتفق مع طبيعة عقد  هذا الالتزام أهم الالتزامات التي يرتبها عقد 

  .2الخصيصة الحقيقية لعقد البيع

  الخاصية الثانية: البيع عقد معاوضة يتم بمقابل ثمن نقدي: 

                                             ً                                             البيع من عقود المعاوضة لأن كلا من طرفيه ϩخذ مقابلا  لما يلتزم به، ولكن المقابل في عقد البيع يجب أن 
الثمن  على  حصوله  مقابل  المبيع  ملكية  بنقل  يلتزم  فالبائع  المبيع،  بثمن  المقابل  هذا  ويسمى   ، ʮنقد ثمن ا  ً       č                                                                                    يكون        
البائع بنقل ملكية المبيع  التزام  النقدي مقابل  الثمن  النقدي، فاذا كان المشترى يلتزم بنقل ملكية شيء آخر غير 

  .3فإننا لن نكون بصدد بيع بل مقايضة 

      ً                ʬنيا : المبيع والثمن: 

                                         ً                                      من النظام على أنه: "يجب أن يكون المبيع معلوم ا للمشتري برؤيته أو بيان صفاته المميزة  308نصت المادة  
له، وإذا تضمن عقد البيع أن المشتري عالم ʪلمبيع، فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير 

  البائع به". 

                                             ً                                             وبتأمل نص المادة يتضح أن المبيع يجب أن يكون معلوم ا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته، ويلاحظ أنه لم 
النصوص  في  حددها  التي  ʪلشروط  المنظم  اكتفى  حيث  المبيع،  في  توافرها  الواجب  الشروط  المادة  نص  في  يرد 
الأخرى من شروط محل الالتزام بوجه عام وسوف أوضح فما يلي أحكام تعيين المبيع ثم أتحدث عن وسائل علم 

  المشتري ʪلمبيع فيما يلي: 

  تعيين المبيع في النظام:   -1

 
  .المرجع السابقانظر: شرف الدين،  1
  .29، د.ط، صعقد البيع والمقايضة، وفرج، 409- 4/405، د.ط، الوسيطانظر: السنهوري،  2
  .10، د.ط، صشرح أحكام عقد البيع انظر: شرف الدين،  3
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  من النظام الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام وهي:   72إلى   70حددت المواد من 

ً          ً                                   يصح أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني أو عملا  أو امتناع ا عن عمل، ويصح أن يكون محل الالتزام   -                                        
         ً     ً                                                                                شيء مستقبلا  معين ا بنوعه ومقدراه، ولا يصح التعامل في تركة شخص على قيد الحياة ولو برضاه إلا في الأحوال 
ً                       ً                          التي نص عليها النظام، كما يجب أن يكون محل الالتزام ممكن ا في ذاته، وألا يكون مخالف ا للنظام العام، وأن يكون                                                   

ً                                 معين ا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلا  للتعيين، ويقع العقد ʪطلا  إذا لم تتوافر في المحل هذه الشروط.                         ً                                ً     

  :1ويتضح من هذه المواد أن شروط المبيع محل الالتزام في عقد البيع ثلاثة

              ً         ً          أن يكون موجود ا أو قابلا  للوجود.   - 1

             ً         ً          أن يكون معين ا أو قابلا  للتعيين.  - 2

  أن يكون مما يجوز التعامل معه.   - 3

  وسوف أوضح هذه الشروط الثلاثة فيما يلي:

  وجود المبيع أو قابليته للوجود: 

ً          يشترط في المبيع أن يكون موجود ا وقت التعاقد فإذا لم يكن موجود ا وقت التعاقد ولم يكن محتملا  وجوده في                           ً                              ً                         
  .2المستقبل فإن العقد لا ينعقد؛ لانعدام محله 

  َّ                    ً                                                             ً        أم ا إذا كان المبيع موجود ا وقت البيع ثم أصبح غير موجود قبل تسليمه، فإن البيع ينعقد صحيح ا، ولكن 
ً                      يجوز المطالبة بفسخ البيع إذا كان عدم الوجود راجع ا لخطأ أحد المتعاقدين.                                                 

     ِّ                        ً                                                                 والمنظ  م أجاز أن يكون المبيع قابلا  للوجود، إلا أنه لم يجز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان 
َّ               برضاه، إلا في الأحوال التي نص  عليها النظام.                             

  تعيين المبيع أو قابليته للتعيين:   -2

ً                        يشترط في المبيع أن يكون معين ا أو على الأقل قابلا  للتعيين وإلا كان العقد ʪطلا  لعدم الاتفاق على المبيع                           ً                  ً                        
  وتختلف طريقة تعيين المبيع ʪختلاف ماهيته على النحو التالي:

  تعيين المبيع في الأشياء المثلية (التعين ʪلنوع والمقدار):   - أ

 
ً             ً                                     ويشترط في المبيع أيض ا أن يكون مملوك ا للبائع، وهو ما يستفاد من نص المادة  1   من النظام.  359                 
  .  121، د.ط، صشرح القانون المدنيانظر: الهلالي، وزكي،  2
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التي يجمعها نوع  الأشياء المثلية هي التي يوجد لها نظير من جنسها بحيث لا تتفاوت آحاد هذه الأشياء 
د  هناك تفاوت فإنه لا يعتد به؛ لكونه غير ذي قيمة مؤثرة في المعاملات، وعند الوفاء đا يقوم  َ                                                                                   واحد، وإن و ج   ُِ           

  . 1بعضها مقام بعض 

  تعيين المبيع في البيع ʪلعينة:   -ب

وفي حالة   2                                                              ً       من النظام على أنه "إذا كان البيع ʪلعينة وجب أن يكون المبيع مطابق ا لها"   309نصت المادة  
فقد العينة أو تلفها في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعينة، فالقول للمتعاقد 
            ُ                                                                                    الآخر، ما لم ي ثبت من فقدت أو تلفت العينة في يده عكس ذلك وفي البيع ʪلعينة يلتزم البائع أن يسلم المشتري 
ً               المبيع مطابق ا للعينة ويستطيع المشتري إجباره على ذلك بطريق التنفيذ العيني متى كان ذلك ممكن ا، أو أن يطلب                                                                          ً          

  .3الفسخ مع التعويض 

                                                ً                                            أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه (أي: لا يكون مخالف ا للنظام العام): والأشياء التي لا يجوز التعامل   - 3
  :4فيها تنحصر في عدة أنواع على النحو الآتي 

  الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها كأشعة الشمس والهواء.    - 1

العامة والأمثلة عليها    -2 لتعارضها مع النظام العام والآداب  النظام  التعامل بحكم  الأشياء التي تخرج عن 
وكما  والطرق،  العامة كالشوارع  للمنفعة  التي تخصص  الاعتبارية  والأشخاص  للدولة  المملوكة  الأشياء  مثل:  كثيرة 

  .5سبق القول التركة المستقبلية لا يجوز التعامل فيها طالما أن الشخص ما زال علي قيد الحياة ولو برضاه 

  وسائل العلم ʪلبيع: 

المادة   ببيان صفاته   308تنص  أو  برؤيته  للمشتري  معلوم ا  البيع  يكون  أن  " يجب  أنه:  النظام على                                            ً                                من 
المميزة له، وإذا تضمن عقد البيع أن المشتري عالم ʪلمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت 

  تغرير البائع به. 

 
  .21/1، المادة النظام، وانظر: 48، د.ط، صشرح أحكام عقد البيع انظر: شرف الدين،  1
  . 309، المادة النظامانظر:  2
  .19، د.ط، صعقد البيعانظر: تناغو،  3
  . 72المادة النظام، انظر:  4
  .134، د.ط، صشرح القانون المدنيانظر: الهلالي، وزكي،  5
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                                               ً                                              وبتأمل هذه المادة يتضح أن المبيع لابد أن يكون معلوم ا للمشتري ويتحقق العلم ʪلرؤية، ولا يقصد ʪلرؤية 
                                          ً      ً                                                  النظر فقط، بل حيث يكون المشتري عالما ʪلمبيع علم ا كافي ا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية 

  .1   ً                   بياʭ  يمكن منه أن تعرفه 

كما يتحقق العلم ϵقرار المشتري بمعرفته ʪلمبيع وسبقت له رؤيته فيكون هذا الإقرار حجة عليه، ولا يستطيع 
  . 2بعد ذلك الطعن في المبيع ʪلإبطال بدعوى عدم علمه إلا إذا أثبت تغرير البائع به 

العلم الكافي ʪلمبيع، إذ لم  فينفي شرط  العقد أن المشتري على علم به،                    ً                                                                          وإذا كان المبيع معيب ا ولم يذكر في 
                                              ً                                                    يشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياʭ  يمكن من معرفته، وعندئذ يكون للمشتري طلب إبطال البيع 

  .3                  ً      ً   لعدم علمه ʪلمبيع علم ا كافي ا 

      ً         ʬلثا : الثمن: 

من   المواد  في  الثمن  أحكام  أن   317حتى    313 ُ                            ن ظمت  يتضح  المواد  نصوص هذه  وبتدبر  النظام،  من 
                                         ً                          ً         ً                      الثمن هو محل التزام المشتري، ويجب أن يكون مبلغ ا من النقود، وأن يكون معين ا أو قابلا  للتعيين بسعر السوق في 
زمان البيع ومكانه، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف ϥن تكون أسعاره سارية، 
       ِّ         ِ  ً                                                                                      وإذا حد  د الثمن ب ناء  على رأس مال البائع في البيع مرابحة أو وضيعة أو تولية؛ فعليه أن يبين كل ما له Ϧثير في رأس 
، ما لم يوجد اتفاق على أن يكون مؤجلا  أو مقسط ا لأجل  معلوم ، كما يجوز  ٍ      ٍ           ماله، ويستحق الثمن في البيع معجلا      ً          ً                                   ً                               
                  ً      ً                          ً      ً                                                  أن يكون الثمن إيراد ا مرتب ا مدى حياة البائع أو إيراد ا مؤبد ا، ولا يعد الإيراد المؤبد أو الإيراد المرتب مدى الحياة 

  .4  ً       ً                                             عقد ا مستقلا  في هذه الحالة ولكن يمثل ركن الثمن في عقد البيع 

  التزامات المشترى):   –     ً                                  رابعا : آʬر عقد البيع (التزامات البائع  

والمشتري  البائع  العاقدين  من  عاتق كل  على  التزامات  يولد  للجانيين)  (الملزمة  التبادلية  العقود  من  البيع 
  وسوف أتناول هذه الالتزامات فيما يلي: 

  من النظام.  344  -   318   ُ                              : ن ظمت التزامات البائع في المواد:  التزامات البائع  - 1

التزامات  الالتزام الأول هو نقل الملكية ويتفرع من هذا الالتزام عدة  وبتأمل نصوص هذه المواد يتضح أن 
صالح  غير  تجعله  التي  الخفية  العيوب  وضمان  له،  الغير  تعرض  وضمان  للمشتري،  المبيع  بتسليم  الالتزام  منها: 

 
  .90، د.ط، صالعقود المدنيةانظر: موسى،  1
  . 308/2المادة النظام، انظر:  2
  .44، د.ط، ص شرح أحكام البيع، والعطار، 90، د.ط، صالعقود المدنيةانظر: موسى،  3
  . 383- 4/363، د.ط، الوسيطالسنهوري،  4
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ً      ً                                                  لاستعماله فيما أعد له أو تنقص من قيمته نقص ا فاحش ا، وعليه يمكنني حصر التزامات البائع في ثلاثة التزامات                                           
  على النحو الآتي: 

  . نقل الملكية: 1

  . تسليم المبيع:  2

  . الضمان: 3

  وسوف أتناول كل التزام من هذه الالتزامات بشيء من التفصيل على النحو الآتي: 

: إذا كانت نصوص النظام قد رتبت أحكام نقل ملكية المبيع، إلا أن البائع يلتزم . الالتزام بنقل الملكية1
ʪلقيام ʪلأعمال المادية التي من شأĔا تسيير نقل الملكية، والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى استحالة نقل 

  .  1هذا الحق 

النظام، مع مراعاة نصوص المواد    318وقد أكدت ذلك المادة   التي نظمت أحكام   657  -  655من 
                              ً                على أنه: "إذا كان محل العقد معين ا ʪلذات انتقلت   656نقل الملكية في المنقول المعين بذاته حيث نصت المادة  

  . 2                                   ً                                                  ملكيته ʪلعقد، وإذا كان محل العقد معين ا ʪلنوع لم تنتقل الملكية في أي من أفراده إلا ϵفرازه"

المعين  والمبيع  ʪلذات  المعين  المبيع  في  الملكية  انتقال  بين  فرق  قد  المنظم  أن  المادة:  هذه  نص  من  يستفاد 
  .ʪ3لنوع، حيث جعل الملكية تنتقل في الأول بمجرد إبرام العقد، وفي الثاني ʪلإفراز 

الفقرة  العقد حسبما نصت  الملكية بمجرد  بيع ا لمنقول معين ʪلذات، وعليه تنتقل  يعد  المنقول جزاف ا                 ً         ً                                                                   وبيع 
  من النظام.   318الثانية من المادة  

                                                                                   ً     ً   ويشترط لانتقال ملكية المبيع المعين ʪلذات إلى المشتري فور العقد: ضرورة أن يكون محل البيع منقولا  مملوك ا 
، أما إذا تعلق ببيع شيء مستقبلي أو بيع سلم أو استصناع                                                 ً                                                        للبائع وقت التعاقد، وأن يكون بيع هذا المنقول حالا 

  . 4                  َّ                                                          فلا تنتقل الملكية إلا  بوجود الشيء، ويشترط كذلك ألا يوجد خيار التعيين لأحد المتبايعين 

أما انتقال الملكية في المنقول المعين بنوعه فلا تتم إلا ʪلإفراز، وفرز المبيع يكون عن طريق عده أو وزنه أو  
  .5كيله أو مقاسه أو بوضع علامات المشتري على المبيع أو ϥي طريق آخر يؤدي إلى تعيينه

 
  .131د.ط، ص العقود المسماة،انظر: سلطان،  1
  . 656المادة النظام، انظر:  2
  .  429- 4/425، د.ط، الوسيطانظر: السنهوري،  3
  .1/153، د.ط، العقود في الشريعةانظر: عشوش،  4
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وقد ذهب جانب من الفقه وبحق، إلى أنه يجب أن يكون المشتري عالما ϵفراز المبيع أو بعبارة أخرى أنه لا 
  يترتب على الإفراز أثر في نقل ملكية المبيع إلا إذا علم به المشتري.

بل يجب أن ينضم إلى هذه العملية المادية   –تقدير وتجنيب    –إلا أن الإفراز ليس عملية ماديه فحسب  
  .1عمل إرادي من جانب البائع وهو اتجاه إرادته إلى أن يكون الشيء الذي جنب هو المبيع

العقارات  - الملكية في  المادة  انتقال  تناولت  العقار ϥنه: "كل شيء ʬبت في   22:  تعريف  النظام  من 
                                                                           ً                  حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير في هيئته. وما عدا ذلك فهو منقول. ويعد عقار ا ʪلتخصيص المنقول 
ً                                                            ً        الذي يضعه مالكه في عقار له رصد ا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصل  ʪلعقار                              

  .2اتصال قرار

  الالتزام بتسليم البيع:   -2

ً                                                يقصد ʪلتسليم: وضع المبيع تحت تصرف المشتري وضع ا يتمكن معه من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو                                          
لم يحزه ʪلفعل، وإعلام المشتري ϥن المبيع قد وضع تحت تصرفه، وهذا الإعلام ليس له شكل معين فقد يكون 

  ʮلإنذار، وقد يكون شفوʪ č                     3.  

واعتبرت في حكم التسليم: أن يتفق المتبايعان على أن   327 -   324وقد تضمنت حالات التسليم المواد:  
              ً                                                     ً                               يعد المشتري متسلم ا للمبيع في حالة معينة، أو إذا عد نص نظامي المشتري متسلم ا للمبيع في حالة معينة، أو إذا 

  استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.

  .4وهذه الحالات تعرف ʪلتسليم الحكمي

: إذا وجد نقص في المبيع عن القدر المعين ʪلعقد كان للمشتري الخيار بين حالة وجود نقص في المبيع   -
  أمرين: 

                                       ً                                   : أن يطلب فسخ العقد إذا كان النقص جسيم ا بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى. الأمر الأول

  : أن ينقص الثمن من حساب البائع بقدر ما أصاب المبيع من نقص. لأمر الثانيا

 
  .178، 177، د.ط، صعقد البيع والمقايضةانظر: سلطان،  5
  .114، د.ط، صمذكرات في العقود المسماةانظر: غانم،  1
  . 22المادة  النظام،انظر:  2
  .4/590، د.ط، الوسيطراجع: السنهوري،  3
  .327 - 324، المواد النظامراجع:  4
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المبيع  - الثمن مقدر ا جملة حالة وجود زʮدة في  إذا كان  يفرق بين ما  فإنه  المبيع  إذا وجدت زʮدة في   :       ً                                                          
ً                                                                                            واحدة أو مقدر ا بسعر الوحدة: ففي الحالة الأولى لا يجوز للبائع المطالبة بزʮدة الثمن بنسبة الزʮدة في مقدار البيع،              

ً                               أما إذا كان الثمن مقدر ا بسعر الوحدة فنفرق بين أمرين:                        

: أن يكون المبيع غير قابل للتبعيض وهنا يكون للمشتري ʪلخيار بين أمرين إما طلب الفسخ الأمر الأول
  .1إذا كانت الزʮدة كبيرة يعجز عن دفعها، أو أن يكمل الثمن بمقدار زʮدة المبيع أي تكون الزʮدة للبائع

الثاني اتفاق الأمر  يوجد  لم  ما  البائع  والزʮدة من حساب  النقص  فيكون  للتبعيض  قابلا   المبيع  إذا كان   :                                                             ً                   
              ِّ                                                                         خلاف ذلك، وفي كل   الأحوال لا تسمع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت سنة من ʫريخ 

  .2تسليم المبيع 

  هلاك المبيع:   -

النظام حالات هلاك المبيع، حيث أعطت الحق للبائع في العدول عن   329  -  327تناولت المواد   من 
قبل  المبيع  إذا هلك  أما  المشتري،  بفعل  التسليم  قبل  المبيع  هلك  إذا  المشتري،  على  ʪلتعويض  الرجوع  أو  العقد 
أو  المتسبب ʪلهلاك،  على  ʪلتعويض  الرجوع  أو  العقد  فسخ  طلب  للمشتري  الغير كان  أو  البائع  بفعل  التسليم 
ٍ    ََ           ِ      طلب الفسخ ʪلنسبة للجزء الذي هلك فقط، أما في حالة هلاك المبيع قبل التسليم بسبب  لا ي د  للمتعاقدين  فيه                                                                            

  .3انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن

  التزامات المشتري: 

  من النظام التزامات المشتري وسوف أبين هذه الالتزامات على النحو التالي:  345،  344تناولت المادʫن  

  الالتزام بدفع الثمن وجزاء الإخلال به.  -

  استلام المبيع.   -

  دفع مصاريف العقد.   -

 

 

 
  .211، د.ط، صعقد البيعانظر: تناغو،  1
  . 323، المادة النظامانظر:  2
  .  329- 327، المواد النظامانظر:  3
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: الالتزام بدفع الثمن وجزاء الإخلال به:      ً                                      أولا 

المشتري، وهو  الواجب على  الالتزام الأساسي  الالتزام هو  ويعد هذا  للبائع  المبيع  بدفع ثمن  المشتري  يلتزم 
                                                                                              ً      يقابل الالتزام الأساسي الواجب على البائع بنقل ملكية المبيع، وقد سبق القول ϥن الثمن يجب أن يكون مبلغ ا من 

ً         ً          النقود وأن يكون حقيقي ا ومقدر ا أو قابلا  للتقدير       č                     1.  

: للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن وقد أكدت جزاء الإخلال بدفع الثمن  -
من النظام حيث منحت البائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن حتى لو قدم المشتري   346ذلك المادة  

ً                                                                                              رهن ا أو كفالة، وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري، ويسقط حق البائع في حبس    
  .2المبيع إذا عرض المشتري عليه Ϧجيل الثمن وقبل البائع التأجيل

وإذا تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن بعلم البائع كان ذلك موافقة من البائع ʪلتسليم، أما إذا تسلمه   
  .3دون إذنه كان للبائع استرداده، وإذا هلك في يد المشتري كان له الحق في مطالبة المشتري ʪلتعويض 

وأداء الثمن يلتزم به المشتري وقت تسليم المبيع وفي مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت 
اتفاق على خلاف ذلك، وإذا رفعت على المشتري دعوى  العقد، ما لم يكن هناك  أداؤه في مكان  لزم  التسليم 
استحقاق المبيع، وكانت مستندة إلى حق سابق على البيع، أو منحه البائع للمدعي في دعوى الاستحقاق؛ جاز 

ً                                                    للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضماʭ  مناسب ا برد الثمن إذا ثبت استحقاق المدعي للمبيع. وللبائع   ً  بدلا  -                                   ً         
أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري ϵيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل لحين   -من تقديم الضمان

الفصل في دعوى الاستحقاق وتسري ذات الإجراءات السابقة إذا تبين للمشتري أن المبيع به عيب من العيوب 
  .4التي يضمنها البائع

من النظام أحكام الفسخ لعدم سداد الثمن، ومؤدى هذه المادة   350: نظمت المادة  فسخ عقد البيع  -
ِ                             أنه إذا لم يف  المشتري ʪلثمن المستحق فللبائع   ً               فضلا  عن حبس المبيع -             أن يطلب فسخ العقد، وقد يكون هذا   -  

  .č           č       ً         5  الفسخ فسخ ا قضائي ا أو اتفاقي ا

 
  . 345المادة  النظام،انظر:  1
  . 346، المادة النظامانظر:  2
  . 347، المادة النظامانظر:  3
  . 349، المادة النظامانظر:  4
  .175، د.ط، صالعقود المدنيةانظر: موسى،  5
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: هذا الالتزام يقع على عاتق المشتري، ϥن يستلم المبيع من البائع، وعلى الأخير أن يضع استلام المبيع  - 2
  .1المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يمكنه من استلامه والانتفاع به

على أن تكون نفقات الوفاء ʪلثمن وتسلم المبيع وكذا عقد البيع   352: نصت المادة  نفقات التسليم  -3
النفقات تكون   - وتسجيله   اتفاق على خلاف ذلك، ومؤدى هذه المادة: أن  تكون على المشتري، ما لم يوجد 

على عاتق المشتري؛ لأنه هو المنتفع من هذه المصاريف في الحصول على العقد الصحيح المستوفي، حتى يتحقق من 
  .2انتقال الملكية إليه 

  البيع في مرض الموت: 

البيع  المواد    النظام، وسوف أوضح أحكام هذا البيع على النحو   355  -   353         َ          ِ       ُّ  نظمت أحكام  هذا  من 
  الآتي: 

الموت بمرض  الهلاك  المقصود  فيه  ويغلب  المعتادة  أعماله  متابعة  عن  الإنسان  فيه  يعجز  الذي  المرض   :
ُ                                                  ويتصل به الموت، وفي ح ك م  مرض الموت: الحالات  التي يحيط ʪلإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك                   ِ ْ ُ                   

ً  ولو لم يكن الإنسان مريض ا  وبتأمل هذه النصوص يتضح أĔا مستمدة من الشريعة الإسلامية لذا يجب الرجوع   3                     
  إليها لتعريف مرض الموت. 

من مجلة الأحكام العدلية ϥنه: المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه   1595وقد عرفته المادة  
الخارجة عن داره إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإʭث، والذي يكون 

الموت في الأكثر ويموت، وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش أو لم يكن، وإذا فيه خوف 
                   ً                                                                       امتد مرضه، وكان دائم ا على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات 
                                                                                             ً      الصحيح ما لم يمتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد مرضه، وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتبار ا من 

  . 4وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت

          ِّ       َّ                             ٍ                   نجد أن المنظ  م قد فر ق بين بيع المريض مرض الموت لوارث  وشرائه منه بمحاʪة،   354وʪلرجوع إلى المادة   - 
إلا  الورثة  حق  في  المحاʪة  قدر  في  البيع  ينفذ  لا  الأولى  الحالة  في  حيث  بمحاʪة،  منه  وشرائه  وارث  لغير  والبيع 

 
  .4/724، د.ط، الوسيطانظر: السنهوري،  1
  .425، ص4، طشرح القانون المدني ، وانظر: مرقس، 423، د.ط، صشرح القانون المدنيانظر: الهلالي وزكي،  2
  . 353المادة النظام، انظر:  3
  .388 - 3/271، مجلة القانون والاقتصاد، تصرفات مرض الموتانظر: مرسي ʪشا،  4
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          َّ                                                                                                ϵجازēم، أم ا في الحالة الثانية فلا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا ϵجازة الورثة أو أن يرد المتصرف إليه للتركة ما يفي 
  ϵكمال الثلثين.

  حماية الغير حسن النية: 

ً                                                                     ح ك م ا لحماية الغير حسن النية حيث سلبت الورثة حقهم في الاحتجاج بعدم نفاذ بيع  355أوردت المادة  ْ ُ 
ً       č                            المريض مرض الموت إذا قام المشتري بتصرف أكسب الغير حسن النية حق ا عيني ا في المبيع مقابل عوض، وهذا لا                                                          

  .1يعني الإخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بتكملة الثمن إلى ثلثي التركة أو ثمن المثل 

  ويلاحظ أنه لانطباق هذا النص لابد من توافر عدة شروط وهي:    

                                                       ً                            أن يكون الغير الذي تصرف إليه المشتري قد اكتسب بعوض حقا عيني ا على الشيء كحق الملكية إن    - 1
ً                                      كان التصرف الثاني بيعا أو كحق الرهن إن كان التصرف الثاني رهن ا، والغير لن يكتسب تلك الحقوق إذا كانت                                                           
                                                                                                  č  واردة على عقار أو لن يستطيع الاحتجاج đا إلا إذا سجل البيع أو قيد الرهن، أما إذا كان الغير قد اكتسب حق ا 
ً                                      عيني ا بدون عوض جاري فإن الشرط يتخلف، ويتخلف الشرط أيض ا إذا كان الغير قد اكتسب حقا شخصيا على                                                   č    

  الشيء المبيع كما إذا كان الغير يستند في حقه على الشيء إلى عقد عارية أو إيجار. 

الذي أنشأ حقه والغير، يكون   - 2 النية وقت نشأة حقه أي وقت إبرام التصرف  أن يكون الغير حسن 
 .2حسن النية اذا كان لا يعلم ϥن البائع له قد اشتري المبيع من مريض مرض الموت 

  بيع النائب لنفسه: 

ومؤدى هذه النصوص: أنه ليس للنائب أن   357، 356     ُ        ُ                            لقد ن ظمت أحكام  بيع النائب لنفسه في المادتين 
                                                                                     ً               يشتري لنفسه ʪسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذوʭ  له بذلك، كما 

  .3لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليها بيعها أو تقدير قيمتها

                                                 َّ                       على أنه إذا تم هذا البيع لم ينفذ في حق من تم لحسابة إلا  إذا أجازه، وليس له أن   357كما تنص المادة  
                                                       č      č                  يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حق ا عيني ا معاوضة بحسن نية.

 
  . 355المادة  النظام،انظر:  1
  .  24، د.ط، صشرح أحكام عقد البيع انظر: شرف الدين،  2
  .357، 356، المادة النظامانظر:  3
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النائب أن يشتري لنفسه أو ʪسم غيره ما وكله فيه                             ِّ                                                         ويلاحظ من هذه النصوص أن المنظ  م قد حظر على 
أو  ʪلتصرف  له  أذن  قد  الأصيل  على كون  يتوقف  نسبي  هو حظر  بل  مطلق ا  ليس  الحظر  هذا  ولكن                             ً                                                         الأصيل 

  ʪلإجازة من صاحب الحق (الأصيل).

  بيع الحقوق المتنازع فيها: 

  الأحكام الخاصة ببيع هذه الحقوق، وأوضح ذلك فيما يلي:   358نظمت المادة 

أم  القضاء؟  نظر  الحق تحت  يكون  أن  يشترط  فيه؟ وهل  متنازع ا  الحق  يكون  أوضح متى  بدء  ذي                                   ً                                               ʪدئ 
                                           ً                                                  يكفي أن يقوم بشأنه نزاع جدي يجعل من المرجح عقلا  عرضه على القضاء، أجابت عن ذلك الفقرة الثالثة من 

  .1                                   ً                          ُ                                   المادة سالفة الذكر حيث يعد الحق متنازع ا فيه إذا كان موضوعه قد ر فعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي 

المادة  المتنازع عليها وقد حظرت  الشرطان يمتنع على أشخاص بعينهم شراء  هذه الحقوق                                                    ُ                                        وإذا توافر هذان 
  سالفة الذكر في الفقرة الأولى والثانية منها على بعض الأشخاص شراء هذه الحقوق حيث نصت على: 

لا يجوز للقاضي ولا لعضو النيابة العامة ولا لموظف الحكومة أن يشتري لنفسه ʪسمه أو ʪسم غيره الحق -
المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد ʪطلا. ولا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه ʪسمه أو ʪسم غيره الحق المتنازع 

 . ً   فيه أو بعضه متى كان وكيلا  فيه، ويكون العقد ʪطلا                       ً                        

المنع  هذا  من  أدائهم    والحكمة  وبين  الأشخاص  لهؤلاء  الخاصة  المصلحة  بين  التعارض  شبه  تجنب  هي 
                                                                            ٌ                          لوظيفتهم العامة، كما أن شراء الحقوق المتنازع فيها دائما ما يكون فيه مضاربة وسعي  وراء الربح وهو ما يجب أن 

  .2يترفع عنه هؤلاء الأشخاص 

  بيع ملك الغير: 

أن بيع ملك الغير هو:   359لم يتناول المنظم تعريف بيع ملك الغير إلا أنه يتضح من الرجوع لنص المادة  
  .3                                  ً                                                             "ذلك البيع الذي يكون المبيع فيه معين ا ʪلذات، وإذا أضاف العقد إلى نفسه وقصد به نقل الملكية في الحال" 

من النظام، وبتدبر هاتين المادتين يتضح أن هذا   360،  359     ُ                              وقد ن ظمت أحكام هذا البيع في المادتين  
ً      č                                                                        البيع يعد ʪطلا  بطلاʭ  نسبي ا؛ إذ إنه لا ينفذ في حق المالك إلا ϵجازته، كما يحق للمشتري طلب إبطال البيع ما       ً             
لم ترجع ملكية المبيع إلى البائع، ويستطيع المشتري إقامة دعوى الإبطال على البائع ليسترد منه الثمن، أو أن تكون 

 
  . 358، المادة النظامانظر:  1
  .  219، 218د.ط، ص شرح القانون المدني،انظر: الهلالي، وزكي،  2
  .  55، د.ط، صشرح أحكام عقد البيع انظر: شرف الدين،  3
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،  كما أن للمشتري أن يجيز هذا البيع الصادر إليه، وإجازة 1في صورة دفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه ʪلثمن 
                                          ً                                ً                             المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيح ا بين المتعاقدين فيكون البائع ملتزم ا بنقل ملكية المبيع وبتسليمه 

  .2وبضمانة إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد

 
  .3/704 ، د.ط،عقد البيعانظر: مرقس،  1
  .244، د.ط، صمذكرات في القانون المدنيانظر: منصور،  2
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  البيع  عقد في السعودي والنظام الإسلامي الفقه بين الثالث: المقارنة المبحث

                                   ٍّ                                                       بعد أن استعرضت تعريف عقد البيع في كل   من الفقه والنظام، أرى أن هناك أوجه اتفاق، وأوجه اختلاف 
  في عناصر عقد البيع، أوردها على النحو التالي: 

: أوجــه الاتفـاق:      ً                   أولا 

  تعريف عقد البيع: -1

يتفق كل من الفقه الإسلامي والنظام في مضمون تعريف عقد البيع في أنه: مبادلة مال بمال على سبيل     
  التمليك للمشترى، وأنه من عقود المعاوضات لا من عقود التبرعات. 

 طبيعة عقد البيع:   - 2

       ٌّ                                                                                  اتفق كل  من الفقه والنظام على أن عقد البيع من العقود المسماة التي لها قواعد خاصة تحكمها، ويضع     
الخفية،  العيوب  البائع  فيه  للملكية، يضمن  الناقلة  للجانبين،  الملزمة  الرضائية  العقود  من  وأنه  به،  تعرف  اسم ا  ً                                                                                                  لها       

المبين                                                                             َ َ              وعدم تعرض الغير للمشتري، كما أنه من العقود المشروعة؛ إذ إنه من العقود التي لم ي نه  عنه رسول الله  
         َّ    َّ              عن الله عز  وجل  معنى ما أراد. 

  أركان عقد البيع:  - 3

       ٌّ                                                                                           اتفق كل  من الفقـه والنظام على أن عقـد البيع له أركان ثلاثـة هي: الصيغة، والعاقدان، ومحل العقد، وأنه    
ٍ                        بتوافر هذه الأركان وشروط كل   ركن  منها يكتمل عقد البيع.     ِّ                            

  ثمن المبيع:   - 4

       ٌّ                                                                                       اتفق كل  من الفقه والنظام على أن عقد البيع محله الشيء المبيع، والثمن الذي يدفعه المشترى للبائع، مع     
  تسليم المبيع للمشتري على سبيل التملك. 

  آʬر عقد البيع:   - 5

ً            ٍّ                          اتفق كل  من الفقه والنظام على أن عقد البيع يرتب آʬر ا في جانب كل   من البائع والمشتري تتمثل في                                                ٌّ       
  نقل الملكية، وتسليم البائع للمبيع. إلخ. 
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: أوجــه الاختلاف:      ً                  أولا 

ً     تختلف بعضا  من المذاهب الفقية مع النظام في تحديد أركان عقد البيع، ففي المذهب الحنفي مثلا  ذهب                                                                             ً         
النظام إلى جعل أركان  البيع له ركن واحد وهو الصيغة (الإيجاب والقبول)، بينما ذهب  الفقهاء فيه إلى أن عقد 

  عقد البيع ثلاثة أركان هي: الإيجاب والقبول، والعاقدان، والمعقود عليه.

الحنفي  المذهب  بين    ʮجوهر ليس خلاف ا  أنه  يرى  الباحث  أن  إلا  الأركان  تقسيم  في  الخلاف  هذا  ً        č                ورغم                                                          
َ      َّ   َّ                                         والنظام بحيث يخ  ل بعقد البيع أو يفسده، إذ إن  المذهب  الحنفي  ضم ن ركن الصيغة ʪقي الأركان التي شملها النظام،        َّ                            ُِ             

  وهي العاقدان والمعقود عليه.  
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 الخاتمة

   ً                                                                                      بناء  على ما سبق وبعد استعراض أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي 
  والمقارنة بينهما، فإنه من الأهمية إبراز أهم النتائج والتوصيات المترتبة عليه، وذلك وفق الآتي:  

 النتائج:   -
أصلية -1 وأحكام ا   ، الخاص   موضوعها  على  يدل  اسم ا  لها  الشارع  أقر  التي  العقود  هي  الفقه  في  المسماة  ِّ       ً         العقود                        ً                                                     

  تترتب على انعقادها؛ كالبيع، والهبة، والشركة، والإجارة، والاستصناع، وغيرها. 
تقرره -2 ما  مراعاة  مع  نظامي  أثر  لإحداث  ʪلقبول  الإيجاب  ʪرتباط  ينشأ  عقد  ϥنه كل  العقد  النظام  عرف 

  النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد. 
  أركان العقد في الفقه هي: الصيغة، والعاقدان، والمحل.-3
لكي تتمتع العقود ʪلمشروعية في الفقه يجب أن تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تخرج عن نطاق هذه -4

                                                           ُّ                ً       ٌ       الأحكام، وأن ēدف هذه العقود إلى تحقيق غاية مشروعة، وأن يكون محل  هذه العقود مشروع ا، سواء  فيما 
 .يتعلق بنقل الملكية، أو تحقيق المنفعة، أو العمل المشروع

                                              ً      ً                                               عرف الفقه عقد البيع ϥنه: مبادلة المال ʪلمال تمليك ا وتملك ا، واشتقاقه: من الباع. لأن كل واحد من المتعاقدين -5
                                                      ِّ                                   يمد ʪعه للأخذ والإعطاء، وعرف النظام ذلك العقد ϥنه: عقد يمل  ك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل 

 ثمن نقدي. 
والشافعية والحنابلة، من أن -6 المالكية  الجمهور من  إليه  والراجح ما ذهب  البيع  الفقهاء في أركان عقد  اختلف 

 أركان عقد البيع تنحصر في ثلاثة أركان هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. 
الثمن، -7 بدفع  المشتري  التزامات  وحدد  والضمان،  المبيع،  وتسليم  الملكية،  بنقل  البائع  التزامات  النظام    َّ                                                                                             حد د 

 واستلام المبيع، ودفع مصاريف العقد. 
 التوصيات:   -

لكثير من الأحكام الواردة في الفقه   - عند بيانه للأحكام النظامية التي اعتمدها لعقد البيع -لم يتطرق النظام   - 1
فص ل في  الذي  الفقه  وذلك بخلاف  ومقيميها،  الدولة  مواطني  من  đا  يلزم  من  لدى  đا  العمل  يكثر  َّ    التي                                                                                   
لذلك  تفصيلية  لائحة  بصدور  إما  هذا  تلافي  الأهمية  ف م ن  وعليه  النظام،  ذلك  لها  يتطرق  لم  َ ِ                                             أحكام كثيرة                                          

 النظام، أو تحديثه بما يشتمل على الأحكام النظامية التي لم يتطرق لها. 
يولوه  - 2 التطبيقي وأن  الجانب  أن يضيفوا إلى ذلك  ونظامية  فقهية  العقود ويدرسوĔا دراسة  يبحثون  يجدر بمن 

  الاهتمام اللازم للجمع بين النظرية والتطبيق. 
.  
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

ٌ ʪ ب   b ب   َ bābun 

ْ ٌ تم  ر   t ت  َ tamr 

َ ث   َ َ ث لا   th ث   thalātha 

َ  ٌ ج ب ل   j ج َ  Jabal 

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid  َ  ِ  ْ خ ال ـد   kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

ٌ ر اه ب   r ر   ِ  َ rāhib 

 zakī  َ ِ  ز ك ي z ز

َ  س لا م s س  َ  salām 

َ ش ر ب   sh ش   ََ  sharaba 

َْ  ٌ ص د ر   ṣ ص   ṣodrun 

َ   ض ار  ḍ ض    ḍār 

 ṭahura  َُ  َ ط ه ر   ṭ ط

 z  ḩohr  َْ  ٌ ظ ه ر   Ẓ ظ

ْ  ٌ ع ب د   c ع  َ cabdun 

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah َ  ِ َ ٌ ف اتح  ة   f ف

ٌ ق ـب س   q ق   ََ   qabas 

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  َ  ـ    َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ِ  ـ   َ calima 

َ غ ل ب   u  ُ  ـ    ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

و َ أ    aw   د َ  ولا   َ أ  aulād 

ّ ي   َ أ     ay   أ َ   ʮ َّ  م ayyam 

ّ ي   ِ إ     iy   إ ِ   ʮ َّ   ك َ  iyyāka 




